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البنوك استقطبت ودائع جديدة بقيمة ٦٫٣٣ مليارات دينار خلال عام
أحمد مغربي

نجحت البنوك الكويتية في 
توســيع قاعدة ودائعها بوتيرة 
قوية خلال الاثني عشــر شــهرا 
الماضية، بعدما استقطبت ٦٫٣٣

مليارات دينار ودائع جديدة حتى 
نهاية يونيو ٢٠٢٦، لترتفع أرصدة 
ودائــع المقيمين وغيــر المقيمين 
إلــى ٦٢٫٢٩ مليــار دينــار، وهو 
أعلى مستوى في تاريخ القطاع 
المصرفــي، فــي مؤشــر يعكس 
استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات 
بالقطاع المصرفي، وتعزيز قدرته 
على توفير مصادر تمويل مستقرة 
النمــو الائتماني وتمويل  تدعم 

الأنشطة الاقتصادية.
وتظهــر بيانات بنك الكويت 
المركزي أن إجمالي ودائع المقيمين 
وغيــر المقيمين ارتفع من ٥٥٫٩٥
مليــار دينــار في نهايــة يونيو 
٢٠٢٥ إلى ٦٢٫٢٩ مليار دينار في 
نهاية يونيو ٢٠٢٦، بزيادة بلغت 
٦٫٣٣ مليــارات دينــار، وبمعدل 
نمو ســنوي بلــغ ١١٫٣٣٪، وهو 
من أعلى معدلات النمو السنوي 
التي سجلها القطاع المصرفي خلال 

السنوات الأخيرة.
ولم يقتصر النمو على المقارنة 
الودائع  إذ واصلــت  الســنوية، 
مســارها التصاعدي منــذ بداية 
العــام، لترتفع مــن ٥٩٫١٥ مليار 
دينار في نهاية ديســمبر ٢٠٢٥
إلــى ٦٢٫٢٩ مليار دينــار بنهاية 
يونيو ٢٠٢٦، محققة زيادة بلغت 
٣٫١٣٥ مليارات دينار خلال ستة 
أشهر فقط، وبنسبة نمو ٥٫٣٪، بما 
يعكس استمرار تدفق المدخرات 
البنــوك المحليــة وتعزيز  إلــى 
التمويليــة بوتيــرة  مواردهــا 

متواصلة.
ولا تمثل هذه الزيادة مجرد 
نمو في أرصدة الودائع، بل تعكس 
اتســاع القاعدة التمويلية التي 
تعتمــد عليها البنوك في تمويل 
عملياتها، بما يمنحها مرونة أكبر 
في التوسع بمنح الائتمان وتمويل 
مختلــف الأنشــطة الاقتصادية، 
فضلا عن تعزيز متانة مراكزها 

البيئــة المصرفيــة، وقوة الإطار 
الرقابي الذي يطبقه بنك الكويت 
المركزي، إلى جانب استمرار الثقة 
التي يحظى بها القطاع لدى الأفراد 
والشركات. وتكشف البيانات أن 
ودائع القطاع الخاص بلغت بنهاية 
يونيو ٢٠٢٦ مستوى ٤٥٫٦٥ مليار 

وفي المقابل، سجلت الودائع 
بالعملات الأجنبية نموا ملحوظا، 
لترتفع مــن ٦٫١١ مليارات دينار 
بنهايــة ديســمبر ٢٠٢٥ إلى ٦٫٣
مليــارات دينــار بنهايــة يونيو 

.٢٠٢٦
كما تعكس البيانات استمرار 

اعتماد البنوك على مصادر تمويل 
أكثر استقرارا لدعم عملياتها.

وفي المقابــل، بلغت الودائع 
تحت الطلب ٩٫٥٣ مليارات دينار 
بنهايــة يونيو، مقارنــة بـ٩٫٧٥

مليارات دينار قبل عام، بانخفاض 
بلغ ٢٢٦٫٢ مليون دينار، وبنسبة 

دينار، مقابل ٤٣٫٧٨١ مليار دينار 
في يونيــو ٢٠٢٥، بزيادة بلغت 
١٫٨٧١ مليار دينار، وبنسبة نمو 
سنوية ٤٫٢٧٪. كما ارتفعت مقارنة 
برصيدها البالغ ٤٥٫١٦ مليار دينار 
في نهاية ديســمبر ٢٠٢٥ بنحو 
٤٨٥ مليون دينار، وبنسبة ١٫٠٧٪.

ميل المودعين إلى الادخار طويل 
الأجل، حيث بلغت الودائع لأجل 
٢٣٫٧١ مليار دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢٦، مقارنة بـ٢٣٫٤ مليار دينار 
في يونيــو ٢٠٢٥، بزيادة بلغت 
٣٠٩٫٣ ملايين دينار، وبنسبة نمو 
١٫٣٢٪، وهــو ما يؤكد اســتمرار 

٢٫٣٢٪، في دلالة على اســتمرار 
انتقال جزء مــن أموال المودعين 
إلى الودائع الادخارية والودائع 
لأجل للاستفادة من العوائد التي 

تقدمها البنوك.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع 
استمرار نمو النشاط الائتماني 
خــلال العــام الحالــي، وهــو ما 
يعكس نجاح البنوك في تحقيق 
توازن بين تنمية مصادر التمويل 
والتوسع في الإقراض، بما يعزز 
دورها في دعم الاقتصاد الوطني 
وتمويل المشروعات الاستثمارية 
والتنمويــة. وقد بلغــت ودائع 
الحكومــة بنهايــة يونيو ٢٠٢٦
مســتوى ٥٫٩ مليــارات دينــار، 
مقارنــة بـــ٤٫٨ مليــارات دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٥، لتسجل 
نموا نســبته ٢٢٫٩٪. فيما بلغت 
ودائع المؤسسات العامة مستوى 
١٠٫٧٣ مليارات دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢٦، مقارنة بـ٩٫٨ مليارات دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٥، لتسجل 
نموا نسبته ٩٫٥٪. ويؤكد الأداء 
المسجل خلال النصف الأول من 
عــام ٢٠٢٦ أن القطــاع المصرفي 
الكويتي يواصل ترسيخ مكانته 
كأحد أكثر القطاعات المالية متانة 
في المنطقة، مســتندا إلى قاعدة 
ودائع آخذة في الاتساع، وملاءة 
مالية قوية، وإطار رقابي متطور، 
وهو ما يعزز قدرته على مواصلة 
دعم النشــاط الاقتصادي خلال 
الفتــرة المقبلة، فــي ظل وصول 
الودائع إلى أعلى مستوى تاريخي 
لأول مرة. تجدر الإشــارة إلى أن 
غيــر المقيمــين فــي الكويت هم 
الأشخاص غير الكويتيين الذين لم 
يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح 
إقامة، وكذلك الشركات والمنشآت 
التجارية الأجنبيــة غير المقامة 
في دولــة الكويت والمرخص لها 
من وزارة التجارة والصناعة أو 
الجهــات المختصة، بمــا في ذلك 
الشــركات الأجنبيــة التي تقوم 
بتنفيــذ أعمــال بموجــب عقود 
خاصــة مــع الحكومــة، وكذلك 
الهيئات الدبلوماســية الأجنبية 

والهيئات التابعة لها.

لتسجل مستوى تاريخياً عند ٦٢٫٢٩ مليار دينار بنهاية يونيو ٢٠٢٦.. لتعزز قدرتها على توفير مصادر تمويل مستقرة تدعم النمو الائتماني وتمويل الأنشطة الاقتصادية

الماليــة وقدرتهــا علــى مواكبة 
الطلــب المتزايد علــى التمويل. 
ويؤكد وصــول إجمالي الودائع 
إلى ٦٢٫٢٩ مليار دينار أن القطاع 
المصرفي نجح في تسجيل أعلى 
رصيد ودائع في تاريخه، مواصلا 
مسارا تصاعديا يعكس استقرار 

ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الكويتي للمرة الأولى
ارتفعت قراءة مؤشــر مديري المشتريات 
الرئيســي لدولــة الكويت، الــذي يقيس أداء 
القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لأول مرة 
منذ خمسة أشــهر، خلال شهر يوليو ٢٠٢٦، 
إلى ٥٠٫٨ نقطة، مقابل ٤٦٫٤ نقطة في الشهر 
السابق. وأشار هذا الارتفاع، بحسب دراسة 
شركة إس أند بي جلوبال، إلى تحسن طفيف 
في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع 
بداية النصف الثاني من العام. ورغم أن المؤشر 
كان فــي النطاق الإيجابي، فإنه ظل أدنى من 
مستواه المسجل مباشرة قبل اندلاع الحرب في 
المنطقة في شهر فبراير. وأوضحت الدراسة أن 
القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت 
عاد إلى النمو في بداية الربع الثالث من عام 
٢٠٢٦، إذ ساهم استئناف الرحلات الجوية في 
دعم الزيادات المتجددة في الإنتاج والطلبات 
الجديــدة. ومع ازدياد أعباء العمل، وســعت 
الشركات نطاق أنشطتها الشرائية، واستقرت 
معدلات التوظيف. وفي الوقت نفسه، ظهرت 
تطلعات إيجابية للمستقبل لأول مرة منذ اندلاع 
الحرب في المنطقة. وذكرت الدراسة أن الإنتاج 
والطلبات الجديدة شهدا زيادات لأول مرة منذ 
خمسة أشهر. وبحسب التقارير، فقد ساهمت 
الأســعار التنافسية أيضا في زيادة الطلبات 
الجديدة، وبالتالي زيادة النشاط التجاري، إلى 

جانب اســتئناف الرحلات الجوية. وأشارت 
تقارير من الشركات إلى أن ظروف السوق لا 
تزال صعبة نتيجة الصراع في المنطقة، مما 
يحد من معدلات النمو، فيما استمرت طلبات 
التصدير الجديدة في الانخفاض، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الشحن. ورغم أن 
الانخفاض الأخير كان قويا، فإنه جاء أضعف 
بكثير مما كان عليه في شهر يونيو، والأبطأ 
منذ خمسة أشهر. وأدى ارتفاع إجمالي الطلبات 
الجديــدة إلى زيادة الحاجة إلى مســتلزمات 
الإنتاج في الشــركات الكويتية غير المنتجة 
للنفط. ونتيجة لذلك، عاد النشــاط الشرائي 
إلى النمو لأول مرة منذ بدء الصراع، كما أدى 
ارتفاع عمليات الشراء إلى زيادة ملحوظة في 
المخزون، إذ أفادت بعض التقارير بأن الشركات 
حرصت على الاحتفاظ بمخزون كاف لتتمكن 
من الاستجابة بسرعة لطلبات العملاء. وشهدت 
مستويات التوظيف استقرارا في شهر يوليو، 
لتنهي بذلك سلسلة من عمليات تسريح العمال 
استمرت خمسة أشهر. وقامت بعض الشركات 
بزيادة التوظيف اســتجابة لزيادة الطلبات 
الجديدة، لكن ضعف الطلب في الفترة الأخيرة 
جعل شركات أخرى مترددة في تعيين موظفين 
إضافيين. إلا أن هناك بعض المؤشــرات على 
وجود ضغط على الطاقة الإنتاجية، إذ ارتفعت 

الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ خمسة أشهر.
ومع قيام بعض الشــركات بزيادة أعداد 
موظفيها، ارتفعت تكاليف الموظفين لأول مرة 
منذ شهر فبراير، وإن كان ذلك بشكل طفيف. 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المشتريات 
بوتيرة ثابتة، ممــا أدى إلى زيادة أخرى في 
تكاليف مســتلزمات الإنتاج الإجمالية. ومن 
بين العوامل التي ســاهمت في ارتفاع أسعار 
مســتلزمات الإنتاج: مواد البناء، والصيانة، 
والتسويق، والإيجار، والنقل. ووفقا للشركات 
المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع أسعار النقل 
كان عاملا رئيســيا في الزيــادة الأخيرة في 
أســعار الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار المنتجات 
والخدمات للشهر السابع عشر على التوالي، 

ولكن بوتيرة أبطأ من شهر يونيو.
وإلى جانب مساهمته في دعم عودة النمو 
في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يوليو، 
أســهم ارتفاع حركة السفر الجوي أيضا في 
تعزيز التفاؤل بشأن مستويات الإنتاج خلال 
الاثني عشر شهرا المقبلة، وذلك للمرة الأولى 

منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
ووفقــا لأعضــاء اللجنــة، فإن الأنشــطة 
الترويجية المزمع تنفيذها، إلى جانب التوقعات 
بارتفاع الطلبات الجديدة، كانت من بين العوامل 

التي عززت هذه النظرة الإيجابية.

«أسواق المال» ترصد عملاء عقود الفروقات
علي إبراهيم

المــال  دعــت هيئــة أســواق 
للمشاركة في استبيان حول خدمات 
 (CFDs) التعامل بعقود الفروقات

والتسويق لها.
وتعــد عقــود الفروقــات 
(Contracts for Difference) أدوات 
مالية مشــتقة تتيح للمســتثمر 
المضاربة على ارتفاع أو انخفاض 
سعر أصل مالي، دون امتلاك ذلك 
الأصــل فعليا.وتســتهدف هيئة 
أســواق المال من خلال الاستبيان 
بنــاء صــورة شــاملة عــن واقع 
خدمات التعامل بعقود الفروقات 
والتسويق لها في الكويت، وذلك 
لدعم الدراسات الرقابية والإشرافية 

هذه الخدمات، فضلا عن دراســة 
نماذج الأعمال المتبعة، واستخدام 
إدارة  الماليــة، وآليــات  الرافعــة 
المخاطــر، ومــدى توفيــر حماية 
الرصيد الســالب للمســتثمرين، 
وإجــراءات تقييم ملاءمة العملاء 
قبل الســماح لهم بالتداول. وفي 
جانــب آخــر، تســعى الهيئة إلى 
اســتطلاع آراء الشــركات بشــأن 
مســتقبل تنظيــم هذا النشــاط، 
وما إذا كانت ترى ضرورة وضع 
إطار تنظيمي خاص به، أو فرض 
قيود على بعض المنتجات أو حتى 
حظرها، إضافة إلى استطلاع الرأي 
حول استحداث ترخيص مستقل 
لممارسة النشاط والرسوم المناسبة 
له، بما يساعد الهيئة على صياغة 

إطــار رقابــي يوازن بــين تطوير 
السوق وتعزيز حماية المستثمرين. 
ويتضمن استبيان «أسواق المال» 
رصد حجم السوق الحالي، وهل 
توجد شركات تقدم عقود الفروقات 
مباشرة أم تقتصر على التسويق 
لمنصــات أجنبيــة، ومعرفــة مــا 
الأســواق والمنصات المستخدمة، 
وما المنتجات المتداولة سواء أسهم، 
مؤشرات، عملات، معادن، عملات 

مشفرة وغيرها.
ويتضمــن الاســتبيان قياس 
حجــم النشــاط اقتصاديــا بمــا 
فيــه عدد العمــلاء، حجم التداول 
السنوي، مدة الاحتفاظ بالمراكز، 
والإيــرادات الناتجــة مــن فروق 

الأسعار والعمولات.

وتقييم الممارسات الحالية تمهيدا 
لدراســة تطوير الأطر التنظيمية 
المناســبة لهــذا النشــاط. ويركز 
الاســتبيان علــى رصــد حجــم 
انتشــار هذه الخدمات، والجهات 
التي تقدمها ســواء بشكل مباشر 
أو عبر التسويق لمنصات أجنبية، 
إضافة إلى تحديد المنتجات المتداولة 
مثل الأسهم والمؤشرات والعملات 
والمعــادن  والســلع  الأجنبيــة 
والعمــلات المشــفرة، إلــى جانب 
الإلكترونية المستخدمة  المنصات 
وآليات التعاقد مع مزودي الخدمة.
كمــا يســتهدف الاســتبيان 
الوقــوف على حجم النشــاط من 
خلال معرفة أعداد العملاء، وأحجام 
التداول، والإيرادات المتحققة من 

البنوك المركزية العالمية اشترت ١٠٢ طن ذهب.. في ٦ أشهر
العربية: أفادت بيانات مجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية 
العالمية اشترت ٥١ طنا من الذهب في يونيو ٢٠٢٦. وأشارت البيانات 
إلى أن البنوك المركزية الأكثر نشاطا في عمليات الشراء خلال شهر 
يونيو الماضي كانت پولندا والصين وأوزبكســتان وكازاخســتان 
والأردن، وزادت مشتريات البنوك في جورجيا وغانا بمقدار طن 
واحــد لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، أشــار تقرير مجلس الذهب 
العالمي إلى أن صافي البائعين في ذلك الشهر كانا روسيا ٩ أطنان 
وتركيا طنان. وأشــار التقرير إلى أن مشــتريات البنوك المركزية 

من الذهب بلغت ١٠٢ طن في النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وشملت 
مشتريات مجموعة واسعة من البنوك المركزية في دول الأسواق 
الناشئة. ولاتزال پولندا ٨٢ طنا، وأوزبكستان ٤١ طنا، والصين ٤٠

طنا، وكازاخستان ٢٧ طنا أكبر المشترين في النصف الأول من عام 
٢٠٢٦. ومن بين المشترين الصافين الرئيسيين الآخرين، جمهورية 
التشيك ١١ طنا، وسنغافورة ١٠ أطنان، وتشيلي ٨ أطنان، والأردن 
٦ أطنان، وغانا ٦ أطنان. ويشير التقرير أيضا إلى أن تركيا لاتزال 

أكبر بائع منذ بداية العام ٨٣ طنا، وكذلك روسيا ٤٤ طنا.


